كان كلامنا المتقدم في تبيان أنه في بعض المواضع لا يتضح لنا المراد ـ إذا صح التعبير ـ ولا يتبين لنا المقصود بجلاء، فلابد من تدقيق النظر وإمعان الفكر، ومن هذه الموارد ما إذا ورد عام ومطلق، والتقيا في مصداق، فهل نحكم عموم العام أو نأخذ بإطلاق المطلق؟ قلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) رجح دلالة العموم لأنها بالوضع، وبالتالي فهي الأقوى، فإذا قلنا هكذا: أكرم كل عالم، ولا تكرم الفاسق، وكان هناك عالم فاسق، فيجب إكرامه عند الشيخ الأعظم (يرحمه الله)،لماذا؟ لانطباق العموم عليه كمصداق، وانطباق العموم عليه أقوى من انطباق الإطلاق، ولهذا يرجح، وقلنا: إن الآخوند (يرحمه الله) لم يقبل هذا الكلام الذي أفاده أستاذه، وقال إن كلاً من العموم والإطلاق يتساويان في الرتبة، صحيح أن دلالة عموم العام على أفراده جائية مثلاً من لفظة (كل)، ولكن أيضاً دلال إطلاق المطلق على الفرد جائية من التمسك بالإطلاق.
إن قلت: إن الإطلاق جاءٍ يعني في سريانه وعمومه على الفرد، جاءٍ من إجراء مقدمات الحكمة، ومنها عدم وجود البيان، يقول فليكن، عدم وجود البيان متحقق في المقام، لأن الكلام في القرائن المنفصلة، كلامنا نحن أين يقع؟ في القرائن المنفصلة.

لكننا أشرنا بأن المحقق النائيني (يرحمه الله)  في تأييده للشيخ الأعظم...

كلامنا في هذا اليوم لا يزال موصولا  في تتميم مذهب المحقق النائيني، بمعنى آخر أننا نحتاج إلى فهم هذا المبنى ببيان ما أفاده المحقق النائيني في أصوله، شوفوا أش قال المحقق النائيني (يرحمه الله)...

قال: نحن أصلاً ليش نقول بتقدم عموم العام على إطلاق المطلق، ليش؟ ينبغي أن تلتفت إلى كنه المطلب، مو إلى القشور، إلى الكنه، عندما تلتفت إلى كنه المطلب راح تجد أن ما أفاده الشيخ الأعظم رياضيات على حد تعبيرنا، عجيب، اشلون؟ يقول شوف، أولاً لننظر إلى عموم العام، لما أقول: (أكرم كل العلماء)، شوف هذا (كل عالم) على ماذا ينطبق؟ تقول لي: على العالم بأي نحو من الأنحاء، سواء كان عالما بعلوم الشريعة أو عالم بعلوم الحقيقة، أو عالم بالعلوم الطبيعية، عادل أم فاسق، يقول لك: لالالا، قف، من قال لك هذا؟ لما أقول: (أكرم كل عالم) ما تقدر تطبق (كل) لتنطبق على أي فرد من الأفراد إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة في مدخول (كل)، عجيب، نعم، يقول شوف أنت في الحوزة الآن، وهذا الحوزة متعارف عندهم على أن العالم هو العالم بعلوم الشريعة، وقال لك: (أكرم كل عالم)، بعد تروح تشوف لك عالم بشنهو؟ بالرياضيات أو الفلك مثلاً، وتطبق (العالم) على هذا العالم بالعلوم الطبيعية، يقول لك: غير مراد عندهم، هناك انصراف للعالم بالعلوم الشرعية، ولا ينطبق العالم في متعارفاتهم إلا على ما يراد من العالم بعلومهم، فإذن عرفنا (كل) ما تدلل على جميع من اتصف بالعلم، بمعنى أن هناك قدراً متيقنا في مقام الخطاب بأن العالم لا ينطبق إلا على العالم بالعلوم الشرعية...

...

يجيء أيضا قسم ثاني، يجيء الكلام مثلاً أين الآن، فيه دراسة مثلاً جامعية، وهذه الجامعة فيها تخصصات مختلفة، علوم شرعية وعلوم طبيعية، فلك وطب وما أدري شنهو، جميع التخصصات، وهندسة، بس فيه علوم أخرى نادرة جداً ليست بموجودة في هذه الجامعة، مو فيه الآن تخصصات نادرة؟ مو موجودة في هذه الجامعة، ومتعارف عند أهل هذه الجامعة، إذا قال لك: (أكرم العالم) يعني بهذه التخصصات الموجودة، جئت وطبقت العالم على ذلك العلم النادر، رأيت مثلا شخصاً عالما لايشق له غبار في أي علم؟ مثلاً في النانو أو الجيولوجيا، وهو أصلاً ما فيه هذا التخصص، لا نانو ولا جيولوجيا، وأكرمته، هل ياترى ينطبق عليه (أكرم العالم)؟ يقول: ما ينطبق، ليش؟ لأن هناك قدراً متيقناً في مقام الخطاب على أن (أكرم كل عالم) على هذا المقدار، هذه الدائرة، متى ينطبق لفظة العالم على كل عالم؟ علوم الشريعة والحقيقة وأي علم، متى؟ إذا كان هناك دليل عندنا نستفيده من التمسك من لفظة العالم، الآن خل لفظة (كل)، (كل) قلنا تعطينا عموم المدخول، المراد من الأصول لابد أن نجري فيه مقدمات الحكمة، الذي هو العالم، فإذا أجرينا مقدمات الحكمة، وشفنا العالم هنا يراد به الطبيعة المطلقة، أي علم، حقيقة طريقة، شريعة، ما أدري شنهو، وعرفنا المراد، وجئنا أدخلنا (كل)، صارت (كل) ههنا تدلل على عموم مدخولها، واضح شيقول النائيني؟ يعني ما نقدر نتمسك بلفظة (كل) على الدلالة على جميع وجملة الأفراد إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة.

عندي إشكال ودخل تأملوا فيه، طيب اش فائدة (كل) ههنا يا نائيني؟ يعني توكيد وإلا تأسيس؟ إذا أجرينا مقدمات الحكمة، وكان المستفاد منها (جميع)، بعد ليش نأتي بـ (كل)؟

يقول: (كل) في الحقيقة لما تجيؤنا، مثل ما نعبر عنها، يعني تضع النقاط على الحروف، هذا يقول لك طبيعة، الطبيعة تصدق على الكل، بس شوف بما أنه فيه عموم جاء باللفظ يصير هنا شنهو؟ يعني ما وراء عبادان قرية، بس هذا كلام المحقق النائيني معناه شنهو؟ 

لا، مو بس هذا، معناه أن (كل) في الحقيقة ما يستفاد منها العموم، استفادة العموم يتوقف على الإطلاق بادئ ذي بدء في المدخول، وإجراء مقدمات الحكمة، ومعناه في الحقيقة تأملوا معي، معناه مو هناك يعني تعارض في المقام، لأن نحن أصلاً فهمنا دلالة انطباق لفظة العالم على جميع مصاديق بادئ ذي بدء ثم ازداد لنا هذا الفهم درجة ووضوح بلفظة (كل).

....

المحقق النائيني يقول هكذا طبعاً، هذا في نهاية المطاف شيقول؟ يقول لأنه فيه التعارض فتجيؤنا (كل) هنا تزيل الإبهام، هذا كلام المحقق النائيني..

بس هذا الكلام راح يأتينا رد له من قبل الماتن، يقول في الحقيقة أنت ما جعلت (كل) دالة على العموم، استظهرت في الحقيقة، استظهرت، نحن كلامنا أنه شنهو؟ أنه فيه معانٍ نرجع إليها لغة؟ أنت تقول يعني في الحقيقة جئت قدمت رأي الشيخ الأعظم قلت إن العموم ههنا في الفرد المختلف فيه يستفاد من اللغة عندما نجري مقدمات الحكمة، لكن دون إجراء مقدمات الحكمة مانقدر، ونحن كلامنا أين؟ أنه بغض النظر عن إجراء، لأنه أصلاً مقدمات الحكمة ما يجيؤها هذا الكلام الذي أنت قلته، هذا في رتبة ثانية أو ثالثة أو رابعة بعد، مقدمات الحكمة بس تختص بالقرائن المتصلة، هذا العرف ببابك وهذا جميع الأصوليين، فلما يجيء يتعارضان في الفرد المختلف فيه، يجيؤنا هنا تقديم بالوضع، أو يجيؤنا مثلاً بالإطلاق، أو يجيؤنا بالمرجحات التي نحن نختلف من مورد إلى مورد، فيه بعض الموارد قد نستفيد أنه مثلاً شنهو؟ مقتضى قلنا سليقة الشارع وطبع الشارع، المراد منه شنهو؟ إكرام العلماء الأتقياء، ولا يريد (كل)، حتى لو جاءت لك هذه لفظة (كل) لا تقدم ولا تؤخر، هذا الفاسق لا يكرم، وإنما يهان بعد، فنحن على حسب الاستظهار، على كل ستأتينا بعض الإلتفاتات الدقيقة جداً في نظر الماتن أن ما أفاده المحقق النائيني ليس في محله، وسيشير إلى بعض النكات نشير إليها بشيء من البيان...

نجيب بعد بعض التتمات..

تطبيق:

شوفوا الذي قبله بسطرين ثلاثة، الذي ولاسيما، الذي قلنا بيجيكم فيه كلام، اليوم قلناه الكلام لاحظتوه؟ 

ولا سيما بناء على ما ذكره (قدس الله سره) في مبحث العموم من أن استفادته موقوفه على تمامية مقدمات الحكمة في مدخول أدوات العموم، الذي قلنا يحتاج بيان، اليوم بيناه واضح لكم.

إذ يرجع العموم للإطلاق حينئذٍ، ويحتاج الفرق بينهما إلى وجه آخر غير ما تقدم، هذا الإشكال الذي أوردناه ورده المحقق النائيني، قال: في الفرد المختلف فيه نستفيد شنهو؟ تقدم العموم.

وكيف كان، فلا مجال لما ذكره (قدس سره) في البيان المنفصل، بل هو من سنخ المعارض للإطلاق، هذا رأي من؟ الذي يخالفون، يعني رأي الآخوند في قبال من؟ في قبال المحقق النائيني وفي قبال الشيخ الأعظم، والماتن مع من هو؟ مع الآخوند ههنا، يكون نلتفت، مع الآخوند، يقول هما في رتبة واحدة، والترجيح في بعض الأحيان نحن نأخذ بالإطلاق، وبعض الأحيان نأخذ بالعموم، يعني نحتاج إلى ظواهر وإمعان نظر وجولان فكر.

أما بعض مشايخنا، السيد الخوئي، هذا نسينا ما بيناه، اش قال السيد الخوئي (يرحمه الله)؟ 

قال: أصلا نحن ما نحتاج نفكك، يعني فيه بعض الأدلة شنهو، شنسميها؟ قياساتها معها، قضايا قياساتها معها، نحن لما ننظر إلى عموم العام وإطلاق المطلق، نشوف العام بمثابة الأمارة، والإطلاق، بمثابة الأصل العملي، شفتوا شيقول السيد الخوئي؟ أيهما يقدم الأمارة أو الأصل العملي؟ الأمارة تقدم، يعني في الحقيقة اش يجعل؟ إذا نحن ما عندنا شيء يدلل على عموم العام، نجيء نتمسك بمقدمات الحكمة، يعني نلتمس دلالة العموم من أشياء أخرى غير اللفظ، لكن بما أن هذا بيان، لفظ أشبه بالرواية، فبماذا نتمسك؟ نتمسك بالرواية وندع الأصل العملي، اش رأيكم في كلام السيد الخوئي؟

...

يحتاج دليل، هذا يحتاج إلى سبر، أنت عندك يا سيدنا يا خوئي، أنه بمثابة الأمارة، وإلا الآخوند شيقول؟ يقول كلاهما في رتبة واحدة، فأنت جاي شنهو يعني تعطي تقول أنا أراه أنه هذا بمثابة الأمارة، أنت ثبت هذا، يعني دعوى تحتاج إلى دليل.
ولذلك يقول: أما بعض مشايخنا فهو مع اعترافه بعدم انقلاب ظهور المطلق بسبب العام المنفصل ادعى رفع العام لموضوع حجية الإطلاق في الكشف عن المراد الجدي، ليش؟ قال: لأن نسبة العام إلى المطلق نسبة الإمارة إلى الأصل، فكما أن الأصل حجة ما لم تقم أمارة على خلافه، كذلك المطلق إنما يكون ظهوره حجة ما لم يرد عموم عام على خلافه، لعدم جريان مقدمات الحكمة مع ورود العام، يعني أصلاً بعد خلاص، العام هو البيان، هو الرواية، فإذا ورد العام سقط إطلاق المطلق عن شموله لذلك الفرد المختلف فيه.

لكن تقييد حجية المطلق بذلك غير ظاهر المأخذ...

يعني كلام فيه يشوبه الغموض، يعتريه الإبهام، دعوى من دون دليل، على حد تعبيرنا، يعني كلام السيد ما أقام دليلا، ادعاء يقول..

وذلك يقول: بعد كونه كالعموم تام الظهور..

لأن نحن ما قلنا، قلنا تعارضا، متى يكون التعارض؟ بعد أن يكون كل منهما ظاهر في هذا الفرد المختلف فيه وإلا ما يصير تعارض...

تام الظهور، غاية الأمر تقييد حجية الظهور بعدم ورود ظهور أقوى منه يتعين عرفا للقرينية عليه، وهو مشترك بين العموم والإطلاق، ويحتاج تقديم العموم يا سيدنا يا خوئي، وتعيين العموم للقرينية لفرض ترجيحه بالأقوائية أو نحوها، نقول والله عموم العام أقوى، عندما نسمع العموم مثلاً خلاص ينساق إلى أذهاننا أو ينسبق إلى أذهاننا شمول عموم العام لذلك الفرد الذي اختلف فيه، يعني نحتاج هكذا دليل...

 ولم يشر السيد الخوئي في كلامه لذلك.
هذا، نشوف الأدلة الآن...

 وقد استدل في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره على ترجيح العموم الوضعي على الإطلاق بعد فرض تمامية مقتضي الحجية في كل منهما..
يعني كل منهما مثل شنهو؟ مثل أنقذ الغريق، يعني الملاك موجود في كل منهما للدلالة على العموم، من يقول: لا تكرم الفاسق يقول يحرم، من يقول أكرم العالم يقول يجب، يعني مقتضى كل منهما في هذا الفرد، لكن اش قالوا؟ قال شوف...
بأن التقييد أغلب من التخصيص..
يعني تقييد المطلق، فشيصير عندنا في هذا الفرد المختلف فيه؟ نلحق الشيء بالأعم الأغلب، يعني الأصل أنه ههنا صح يدل هذا على: ولا تكرم الفاسق، يعني خصص، لا تكرم الفاسق إلا في هذا المورد أكرمه، لأنه ينطبق عليه عموم العام، واضحة الفكرة الآن؟ بما أن كثرة التقييدات، كثيرة، فنعلم أنه هنا الشيء يلحق بالأعم الأغلب، يعني هنا قيّد، مايشمل هذا الفرد المختلف فيه، فسوف ينطبق عليه عموم العام...

اش رأيكم في هذا؟ هذا أوهى من بيت العنكبوت، لأن الشيء بعد تلحقه بالأعم الأغلب أيضاً يحتاج إلى دليل، من قال لك أن الشيء يلحق بالأعم الأغلب؟ يعني يحتاج تجيب شيئاً أقوى من هذا.

الدليل الثاني، هذا الذي قلنا عاد يعني واجد، حتى المحقق النائيني هذا تمسك به، دلالة (كل) هذه على الانطباق على أفرادها ...
يعني يعرب بن قحطان  قال أنا عندما وضعت هذه أدوات العموم أريد جميع الأفراد، بعد أكثر من هذا يصرح؟ ما أدري، هذا اشوية يعني أثقل مما تقدم، يعني الميزان عندما نحطه، العيار هذا شنهو؟ عيار ثقيل.
وأخرى : بأن دلالة العموم أقوى من دلالة الإطلاق وإن قلنا إنها بالوضع.

يعني حتى مع تمسكنا بما قاله المحقق الخراساني، قال كلاهما بالوضع، بس ذاك وضع مشروط بأن تجري مقدمات الحكمة، وهذا وضع غير مشروط، أنت تعرفه، بس كلاهما دلالة وضعية.

وثالثة : بأن ظهور العموم الوضعي لما كان مستندا لوجود ما يدل عليه في الكلام فهو أقوى من ظهور العموم الإطلاقي المستند إلى سكوت المتكلم...

يعني ما أفاه شيئاً آخر، فنتمسك بسكوته، نقول له: ما أبان أن مراده ما يشمل هذا الفرد، ما أبان، سكت، فنحن نحن نتمسك لشمول هذا الفرد بسكوته، أما ذاك شيقول؟ يقول أنا أقول إني أريد هذا الفرد، فأيهما أقوى؟ البيان الذي يقول أنا أريد، لكن يقول الماتن: وكل هذه الأدلة الثلاثة سيجد عندنا ما يدلل على ضعفها وعدم صحتها، فالمدار يرجع إلى تشخيص الفقيه لمورد العموم، يعني ما تقدر بها كقضايا كلية وقاعدة محكمة في جميع الموارد.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

